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 الوقائع 
   تتلخص

 
تقد المدعي  أن  ي 

ف  الدعوى  هذه  المالية وقائع  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجنة  إلى  م 

 لغرض استثماره  بلائحة دعوى متضمنة أنه
ً
ي سوق الأسهم بقطاع النفط  حوّل للمدع عليه مبلغا

 . ف 
 ل الدعوى. لحكم بإلزام المدع عليه بإعادة المبلغ محاوطلب  

المالية الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجنة  قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى،  ظرت 

ُ
ن رقم   وقد 

:  ،ه 1445م لعام 2024/ 2/ل/د 5114 ي
ي بالآت 

 القاض 
م بي   المدعي  : بطلان العقد المبر

ً
 والمدع عليه.  "أولا

: إلزام المد
ً
 ف دع عليه بأن يثانيا

ً
 . ( ريال"--)قدره   ع إلى المدعي مبلغا

بلِغ المدع    
ُ
 ف بنسخة من القرار،  عليه وأ

 
ي م بمذكتقد

 عليه، تضمنت الآت 
ً
 : رة استئناف طعنا

الاستئناف:  منها:    "أسباب  أسباب  لعدة   
ً
استنادا القرار  هذا  يقدم 1حيث صدر  لم  عليه  المدع  أن   .

رغم الدعوى  صحيفة  على   
ً
ا  جوابا المهلة  لوجو 2لكافية. منحه  مب .  حساب  د  من  محولة  حوالة  لغ 

ض على مضمون منطوق المدعي للحساب الذي يدعي المدعي أنه يعود للمدع عل يه. عليه فإننا نعب 
 حكم القرار أعلاه للأسباب الآتية: 

الدع صحيفة  على   
ً
جوابا يقدم  لم  عليه  المدع  بأن  الدعوى  ناظرة  الدائرة  ذكرته  ما   :

ً
د  أولا فب  وى، 

: عدلفضيل ي
، وذلك عن  م صحتكم بالآت   على دعوى المدعي

ً
ة ما ذكرته الدائرة والصحيح أننا قدمنا ردا

، وتم استلام مذكرتنا الجوابية واكتمل الاستلام،   طريق
ً
موقع اللجنة وخلال المدة المسموح بها نظاما

اللجنة،   من   
ً
سهوا سقطت  أو  مذكرتنا  على  تطلع  لم  ربما  اللجنة  مر ولكن  عند  أنه  هيئتكم كما  اجعة 

أ ات لضح  تصل  الرسائل  مما جعل  برقمي  ليس  لديكم  البيانات  بمعلومات  جوال  تسجيل  تم  هاتف  نه 
 . ي
 ليس بهاتف 
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ي وبينه عن استلام مبلغ
: ما ذكره المدعي بدعواه عن وجود اتفاق بين 

ً
لاستثمارها، وتم تحويلها    ،ثانيا

د لفعليه  بالمدععلى الحساب العائد للمؤسسة الخاصة   : عدم صحة  ال ذلك باضيلتكم حي، فب  ي
لآت 

المدعي  ذكره  والحما  المذكورة  المؤسسة  وأن  معه  أتفق  لم  ي 
وأنن  أقوم    ولم  لىي  تعود  لا  البنكي  ساب 

ي لا أعلم عنها وتم فتح الحساب بطرق غب  نظامية ودون توقيعي وعلمي وتم إشعار  
بإنشائها، حيث أنن 

 الجهات المختصة بذلك. 

: ذ 
ً
م بي    لقرار بمنطوق  درة ارة مصكرت الدائثالثا  منه بطلان الاتفاق المبر

ً
المدعي والمدع  الحكم أولا

ط الاتفاق وعدم صحته أو بطلانه، فهذا إثبات بعدم صحة ما ذكره المدعي وبذلك  عليه، أنه إذا سق

ن كما  باطل.  فهو  باطل  على  ي 
بن  ما  عية  الشر للقاعدة   

ً
استنادا باطلة  المدعي  دعوى  وضح  فتصبح 

طلفضيلتكم أ  قد والاستثمار فلم تعد هيئتكم المختصة بنظر الدعوى بل أصبحت  الع  نه إذا سقط شر

المرافعات  الدعوى مطالبة    لنظام 
ً
العامة المختصة وفقا بإعادة مبالغ ويتم ذلك عن طريق المحكمة 

عية.   الشر

لنا بغرض استثمارها بسوق الأسهم : ما ذكره المدعي من تسليمه مبلغ 
ً
النفط:    رابعا فهذا غب   بقطاع 

وليس  ولم  صحيح   للاستثمار  المبلغ  تسليم  من  يدعيه  ما  يثبت  اتفاقية  عقد  أي  المدعي  من يقدم 

اتفاق مكتوب. كما أن   أن يكون هناك عقد  المعقول أن يقوم المدعي بتسليم مبلغ بهذا الحجم دون 

تسلي تم  حن   جرت  ي 
الن  والآلية  الاتفاق  وزمان  مكان  يوضح  لم  بموجبالمدعي  المبلغ  حيث  م  ها، 

م ومكان الاتعلى  يتوجب   فاق والآلية لجنتكم الموقرة إلزام المدعي بتقديم عقد اتفاق الاستثمار المبر

بموجبها   المشاورات  ي جرت 
تم-الن  وسيلة  بأي  أو  بعد  عن  تواصل  أو  لقاء  طريق  الاتفاق   -عن  قبل 

ي حال عجز المدعي عن تقديم عقد الاتفاق  
ى  دعو   عي به فأطلب رد المكتوب لما يدوتسليم المبلغ وف 

 ( الفقرة  السابعة  المادة  لنص   
ً
استنادا نظرها  وعدم  الإثب2المدعي  نظام  من  نصها  (  المتضمن  لا  ’ ات 

 
ً
 لنص المادة )   ‘يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه ما لم يكن مكتوبا

ً
( من ذات النظام  66واستنادا

ت  بالكتابة كل  أن يثبت  كان غب  محدد    و  مائة ألف ريال أ صرف تزيد قيمته علىالمتضمن نصّ: يجب 

 القيمة. 

: يجب عدم نظر دعوى المدعي وعدم سماعها لتقادم
ً
ة من    خامسا  لنص المادة العاشر

ً
الدعوى استنادا

ض  ي أكبر من سنة من التاري    خ الذي يفب 
ي منازعات الأوراق المالية وذلك لمض 

لائحة إجراءات الفصل ف 

ي جفيه أن الشاكي قد أد 
ضحية لمخالفة، حيث أن المدعي حسب    نعلته يعتقد أنه كارك الحقائق الن 

ي مدة سنة و )ما قدم يفيد بأن مبلغه سلم، ولم يقدم دعو 
. 9اه، أي بعد مض 

ً
 ( أشهر تقريبا

لعملية  تعرضنا  قد   ، المدعي حوالة  تاري    خ  مدة  تقارب  زمنية  مدة  قبل  بأننا  سعادتكم  نفيد   :
ً
سادسا

أع ولم  ونصب  ماحتيال  بعد  إلا  عنها  ،لم 
ً
تقريبا شهرين  باسمي    دة  بنكية  حسابات  فتح  خلالها  تم 

عية لم أكن أعلم  عنها، وتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بذلك وتم   وسجلات تجارية ووكالات شر

ي لدى  
طة ، ولا زال العمل جاري لكشف كامل خيوط عملية النصب والمتسبب بها،  التقييد بلاع  شر

لنا وج اتضح  تمريحيث  تم  حوالات  باود  على حسابات  تحويلها  سرها  وتم   ، توقيعي دون  فتحت  مي 
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بما هذه المبالغ يشوب  ها شبهات أمنية ويتوجب على  لأشخاص آخرين، ومن ضمنهم المدعي أعلاه، ور 

ي الموضوع من كافة الجوانب. 
 هيئتكم النظر ف 

ي يدعي المدعي أنها تخصنا وتم التحو 
: الحسابات البنكية الن 

ً
ولم نوافق عليها    يل عليها ليست لنا سابعا

قيام  و  ويمكن  فتحها  على  )لا  الحسابا  (أالجهة  تلك  عن  الإفادة  لطلب  البنك  وآلية بمخاطبة  ت 

 فتحها".  

    
ّ
ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلب نقض القرار محل الاستئناف، ورد

 ثم أجمل المدع عليه طلباته ف 

، لعدم تقديم المدعي ما يث  قادمها.  بت صحة دعواه، ولتدعوى المدعي

 تبليغ الم  تمو    
 
بمذكرة    عليه  المدعوكيل  تقدم  ف مة من المدع عليه،  دعي بمذكرة الاستئناف المقد

  : ي
 جوابية، تضمنت الآت 

ي 1"
فيها، كما نؤكد على ما ورد ف  المقدمة  المستندات  ي دعوانا وعلى 

. نؤكد لفضيلتكم على ما جاء ف 

ا االقرار،  بلجنة  الثانية  الدائرة  ي منازع لصادر من 
بما  لفصل ف  الدعوى ونتمسك  ي 

المالية ف  ات الأوراق 

ي منطوقه. 
 جاء ف 

ي  2
اضه بعدم اختصاص اللجنة الموقرة وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة . دفع المستأنف ف  اعب 

 صاد
ً
، ونرفق لفضيلتكم حكما ي المماطلة بإعادة مبلغ المدعي

ي موضوع  محاولة منه ف 
 من المحكمة ف 

ً
را

ي منازعات الأوراق المالية، تضمن من حيث االقضية ي
لنتيجة بأن الاختصاص ينعقد للجنة الفصل ف 

ي قرارها. وهذا ما أ 
 شارت إليه اللجنة ف 

ي دفوعه  3
. دفع المستأنف بعدة دفوع مرسلة، ومنها إنكاره بأن الحساب البنكي يعود له، ثم تناقض ف 

باستغلاله، مما يوضح تناقض بقيام أشخاص    اب البنكي وبتحويل المبلغ له وزعموأقر بملكيته للحس

مقدمة بالدعوى، الصادرة من البنك ومذيلة بختم أقوال المدع عليه وتضارب  ها، والثابت من الإفادة ال

ي تؤكد بأن الحساب البنكي يعود للمدع عليه وأن المبلغ المدع به تحول لحسابه.  
 البنك، والن 

ي قرار اللجنة الصاذلك  لكل  
ي القضية  ولما ورد ف 

من نصوص نظامية، عليه ولما يراه فضيلتكم من  در ف 

 تئناف". لتمس تأييد القرار محل الاسأسباب ن

ي بإحالة الدعوى إلى لجنة الفصل و     
ي منازعات الأوراق المالية، القاض 

صدر قرار لجنة الاستئناف ف 

ي 
ي منازعات الأوراق المالية للنظر ف 

 لما هو مبي     ف 
ً
ي قراراها، وفقا

 سباب. الأ    ف 

قيد  أعيو     المالية،  د  ي منازعات الأوراق 
الفصل ف  ي   نظرتف الدعوى لدى لجنة 

ت الدعوى، وأصدر   ف 

ي بالتمسك بقرارها  قرارها 
 . لما ورد فيه من أسباب  ؛القاض 

بلِغ المدع عليه بنسخة من القرار    
ُ
 ف  ، وأ

 
 عليه، تضمنت ام بمذكرة استئناف طتقد

ً
: عنا ي

 لآت 
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: أن الدائرة 
ً
تضمن قرار لجنة   أعلاه لم تتقيد بقرار لجنة الاستئناف، حيث رار  الثانية مصدرة الق  "أولا

جنة الفصل بالتحقق من اطلاع لجنة الفصل على الرد المقدم من المدع عليه الاستئناف أن تقوم ل

الدفو  التحقق من  للرد عليه، وعلى  به  المدعي  الموتزويد   من 
ً
المدع عليه حيال كلا أثارها  ي 

الن  بلغ ع 

مطالب محل  واستيضاح كافة والاتفاق  النظر  إلى  الحاجة  الاستئناف  لجنة  معه  ترى  مما   ، المدعي ة 

ا بها  جوانب  المتعلقة  والمستندات  اع-لدعوى  الب   ورية لأطراف  الصر  الأسئلة  الأدلة    -وتوجيه  وطلب 

العقد...إل بمحل  المتعلقة  لم  والمستندات  الدعوى  ناظرة  الثانية  الدائرة  أن  بما نص  خ )حيث  تعمل 

قرار   ال عليه  قرارها  الدائرة على  بل أصرت  الاستئناف  لجنة  قرار  تنفذ مضمون  ولم  سابق الاستئناف، 

بالقرار  ي وظلمي  ،  المنقوض من لجنة الاستئناف 
ي حف 

الثانية وإجحاف ف  الدائرة  وهذا يعد تعنت من 

 وعدم الاعتبار بقرارات الاستئناف. 

بأ  
ً
سابقا رأته  ما  على  القرار مصرة  مصدرة  الثانية  الدائرة  أن   :

ً
دعوى  ثانيا على  رد  مذكرة  أقدم  لم  ي 

نن 

، رغم أن ي قدالمدعي
أنه بالتأكد من    ،مت مذكرة وقدمت ما يثبت ذلك. وتضمن قرار لجنة الاستئنافن 

ي منازعا
ونية للأمانة العامة للجان الفصل ف  ت الأوراق المالية، اتضح ملف الدعوى ومن البوابة الالكب 

، وهذا دليل بأن الدائرة الثان  على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي
ً
ي قدمت مذكرة جوابية ردا

ية  أنن 

بالش القضية  أعلاه لم تتمعن  ض عليه  القرار المعب  الحقوق ويظهر مصدرة  كل الصحيح وبما يحفظ 

ي قدمت مذكرة ر 
أنن  أن إصرارها على ذلك رغم  د وأن قرار الاستئناف أكد صحة تقديم الحقيقة. كما 

ي وظلم، ويعد ذلك عدم الاعتبار بقرارات لجنة الاستئناف الصادرة  
اضنا  الرد، يعد إجحاف بحف  ي اعب 

ف 

 السابق. 

: ما ذكره المدعي بدعواه عن وج
ً
ي وبينه عن استلام مبلغثالثا

لاستثمارها بمجال النفط،   ،ود اتفاق بين 

: عدم  وتم تحويل المبلغ على الحسا ي
د لفضيلتكم حيال ذلك بالآت  ، فب  ي ب العائد للمؤسسة الخاصة تر

ي لم أتفق معه، وأن المؤسسة ال 
مذكورة والحساب البنكي لا تعود لىي ولم صحة ما ذكره المدعي وأنن 

.  أقوم بإنشائها، حيث ي لا أعلم عنها وتم فتح الحساب بطرق غب  نظامية ودون توقيعي وعلمي
 أنن 

: ذكرت الدا
ً
م  رابعا  منه بطلان الاتفاق المبر

ً
ئرة مصدرة القرار بمنطوق القرار المتمسك عليه بالقرار أولا

ف  وبذلك  عليه،  والمدع  المدعي  أو بي    وعدم صحته  الاتفاق  سقط  إذا  أنه  لفضيلتكم  الإيضاح  نود 

 للقاعب
ً
دة  طلانه، فهذا إثبات بعدم صحة ما ذكره المدعي وبذلك فتصبح دعوى المدعي باطلة استنادا

ط العقد والاستثمار فلم   ي على باطل فهو باطل، كما نوضح لفضيلتكم أنه إذا سقط شر
عية ما بن  الشر

طريق    الدعوى بل أصبحت الدعوى مطالبة بإعادة مبالغ ويتم ذلك عن   تعد هيئتكم المختصة بنظر 

عية.   لنظام المرافعات الشر
ً
 المحكمة العامة المختصة وفقا

المدعي من   : ما ذكره 
ً
النفط، فهذا غب  صحيح ولم خامسا لنا بغرض استثمارها بسوق  تسليمه مبلغ 

المب تسليم  من  يدعيه  ما  يثبت  اتفاقية  عقد  أي  المدع  أن  يقدم  المعقول  من  وليس  للاستثمار.  لغ 

أن المدعي لم  يقوم المدعي بتسليم مبل اتفاق مكتوب. كما  أن يكون هنالك عقد  غ بهذا الحجم دون 
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الاتف وزمان  مكان  على  يوضح  يتوجب  حيث  بموجبها  المبلغ  تسليم  تم  حن   جرت  ي 
الن  والآلية  اق 

الاستثما اتفاق  عقد  بتقديم  المدعي  إلزام  الموقرة  جرت  لجنتكم  ي 
الن  والآلية  الاتفاق  ومكان  م  المبر ر 

قبل الاتفاق وتسليم المبلغ.   -عن طريق لقاء أو تواصل عن بعد أو بأي وسيلة تم-ها  المشاورات بموجب

ي حال ع
جز المدعي عن تقديم عقد الاتفاق المكتوب لما يدعي به، فأطلب رد دعوى المدعي وعدم وف 

ا )السابعة(  المادة  لنص   
ً
استنادا ) نظرها  باتفاق 2لفقرة  يعتد  )لا  نصها  المتضمن  الإثبات  نظام  من   )

 لنص المادة ) 
ً
( واستنادا

ً
ما    ( من ذات النظام المتضمن66الخصوم المنصوص عليه ما لم يكن مكتوبا

 نصّه: )يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو كان غب  محدد القيمة(. 

: يجب عدم نظر د 
ً
 لنص الماد سادسا

ً
ة من  عوى المدعي وعدم سماعها لتقادم الدعوى استنادا ة العاشر

من   سنة  من  أكبر  ي 
لمض  وذلك  المالية،  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  إجراءات  الذي لائحة  التاري    خ 

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، حيث أن المدعي  
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الن 

يفب 

ي للمدعي عليهيد بأن مبلغه سلم  حسب ما قدم يف
(  9 مدة سنة و ) ، ولم يقدم دعواه سوى بعد مض 

ي لرد دعواه".  
 وهذا الدليل كاف 

ً
 أشهر تقريبا

ي مذكرته الاستئنافية بطلب نقض القرار محل الاستئناف، والحكم  ثم أجمل المدع عليه طلبا   
ته ف 

 
ّ
، وبطلب إحالة الدعوى إلى دائرة غب  ال برد  دائرة مصدرة القرار محل الاستئناف.  دعوى المدعي

او     تبليغ   تم 
 
المقد الاستئناف  بمذكرة  عليه،  لمدعي  المدع  من   ف مة 

 
وكيلتقد بمذكرة    المدعي   م 

:  لآ جوابية، تضمنت ا ي
 ت 

ي 1"
فيها، كما نؤكد على ما ورد ف  المقدمة  المستندات  ي دعوانا وعلى 

. نؤكد لفضيلتكم على ما جاء ف 

ي منازعات الأوراق ال القرار الصادر من ا
ي الدعوى ونتمسك بما جاء  لدائرة الثانية بلجنة الفصل ف 

مالية ف 

ي منطوقه.  
 ف 

الم2 اللجنة  اختصاص  بعدم  اضه  اعب  ي 
ف  المستأنف  دفع  للمحكمة و .  ينعقد  الاختصاص  وأن  قرة 

ي  
 من المحكمة ف 

ً
، ونرفق لفضيلتكم حكما صادرا ي المماطلة بإعادة مبلغ المدعي

موضوع  محاولة منه ف 

ي منازعات الأوراق المالية، القضية يتضمن من حيث النتيجة بأن الاختصاص ي
نعقد للجنة الفصل ف 

ي قراراها.  
 وهذا ما أشارت إليه اللجنة ف 

مستأنف بعدة دفوع مرسلة وذكر بأن الحساب البنكي لا يعود له، ولم ينكر استلامه المبلغ ل. دفع ا3

الم الإفادة  من  والثابت  به،  البنك  المدع  من  والصادرة  بالدعوى،  البنك، والمذ  )أ(قدمة  بختم  يلة 

ي تؤكد بأن الحساب البنكي يعود للمدع عليه وأن المبلغ المدع به تحول لحسابه.  
 والن 

ي القضية من نصوص نظامية، عليه ولما يراه فضيلتكم من  لك
ي قرار اللجنة الصادر ف 

ل ذلك ولما ورد ف 

  . "محل الاستئناف أسباب نلتمس تأييد القرار 



 

  

6 
 

 لجنة الاستئناف

على    والأنظمة  بناءً  والتعليمات  والقواعد  السوق،  ولوائح  التنفيذية،  ولوائحه  المالية  السوق  نظام   

 قة. الأخرى ذات العلا

 ن  إ وحيث     
 
د
ُ
ق النظامية،  الاستئناف  متطلباته  واستوف   المحددة  المدة  خلال  قبوله يتعي      فإنهم 

 .
ً
 شكلا

النا    اومن  المدع عليه على طلب  حية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة  لاستئناف المقدمة من 

إلى   الدعوى  إحالة  وبطلب  الدعوى،  برد  والحكم  الاستئناف،  محل  القرار  الدائرة دانقض  غب   ئرة 

 مصدرة القرار محل الاستئناف.  

إ انتهت  وما  الدعوى  ملف  ي 
ف  الثابتة  الأوراق  على  الاستئناف  لجنة  ي وباطلاع 

ف  الفصل  لجنة  ليه 

م بي   المدعي والمدع عليه  قرارها محل الاس ي ببطلان العقد المبر
تئناف من التمسك بقرارها، القاض 

،    عمؤسسة، وبإلزام المدالبصفته مالك  
ً
 إلى الأسباب الواردة  عليه بأن يدفع إلى المدعي مبلغا

ً
استنادا

ي قرارها،  
 للتكرار. الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعف 

ً
 ا

تبي     الا وحيث  للجنة  سلم  أنه  على  دعواه  يؤسس  المدعي  أن  المملوكة    إلى  ستئناف  المؤسسة 

 لغرض استثماره
ً
ي سوق الأسهم بقطاع   للمدع عليه مبلغا

نفط، ويطلب الحكم بإلزام المدع عليه ال  ف 

 بإعادة المبلغ محل الدعوى. 

ي أر    
مذكراته الجوابية، بو   لائحة دعواهبفقها المدعي  وبعد اطلاع لجنة الاستئناف على المستندات الن 

يُ  أن  ما من شأنه  أرفق  المدعي  أن  لها  يتبي    الدعوى من  ثبِ لم  الأموال محل  تلف   المدع عليه  أن  ت 

النفطل مؤسخلا ي سوق الأسهم بقطاع 
ي دعواه إلى    فقد   ؛سته من أجل استثمارها ف 

استند المدعي ف 

ت تسلم المدع عليه لتلك المبالغ السالف  مجرد ثبو ن  إ يث  حوالة بنكية إلى حساب المؤسسة، وح

المب لتلك  استثماره  ولا  المالية،  الأوراق  أعمال  بممارسة  عليه  المدع  قيام  على  يدل  لا  ي بيانها 
ف   الغ 

. وحيث    ن  إ سوق الأسهم بقطاع النفط كما يدعي المدعي
ُ
كر، فإنه لم يثبت للجنة الاستئناف  الأمر ما ذ

ي سوق الأسهم بقطاع النفط.   تثمر أموالأن المدعي عليه اس
 المدعي ف 

"أ     أنه:  على  المالية  السوق  نظام  من   ) )الثلاثي   المادة  نصت  تسم    -وحيث  لجنة  شكل 
ُ
لجنة ’ت

ي 
ي نطاق أحكام هذا النظام    ‘زعات الأوراق الماليةمنا  الفصل ف 

ي تقع ف 
ي المنازعات الن 

تختص بالفصل ف 

ي الحق ة والسو ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئ
ق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها ف 

لاستث المدعي  من  الأموال  تلف   عليه  المدع  أن  يثبت  لم  وحيث  الخاص"،  والحق  ي  ماره العام 
ف  ا 

أحكام   نطاق  يخرج عن  الطرفي    بي    اع  الب   أن  الاستئناف  لجنة  معه  ترى  الذي  الأمر  المالية،  السوق 

ي من النظام العام، ويتعي   على  ن  إئحه التنفيذية، وحيث  ية ولوانظام السوق المال
الاختصاص الولات 

ه أحد الخصوم، مما تنتهي  لجنة الاستئناف إلى عدم  معه اللجنة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يبر

 اختصاصها بنظر الدعوى. 

 فلهذه الأسباب 
 قررت لجنة الاستئناف: 

  
 
: إلغاء قرار لجنة الفصل ف

ً
 زعات الأوراق المالية. منا  أولا
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  منازعات الأوراق المالية بنظر الدعوى. 
 
 ثانيًا: عدم اختصاص لجان الفصل ف

 
 

 منطوق قرار لجنة الفصل 

هـ، لما  1445/ 10/ 21وتاري    خ   هـ(1445لعام  2024/ 2ل/د/ 5114التمسك بقرارها رقم ) 

 ورد فيه من أسباب. 


